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وافق قسم التشريع بمجلس الدولة صباح الخميس الماضي على تعديلات الحكومة المقترحة على قانون

كانت أزمة العلقة بين. الشرطة وأعادها للحكومة من اجل تقديمها لمجلس النواب بنية إصدارها

الشرطة والمجتمع في مصر قد تفاقمت في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن تعددات حالاات القتل الخاطئ

وتسببت أكثر من حالة عنف أشرطي بالغ في غضب أشعبي وااسع،. والااستخدام المفرط للقوة والتعذيب

بداية بحالتي مقتل طلعت أشبيب في القصر والطبيب البيطري عفيفي حسن في الاسماعيلية في نهاية

للا إلى قتل السائق محمد دربكة في الدرب الحمر بالقاهرة على يد أمين201٥أشهر نوفمبر  ، ووصو

.2016أشرطة بمسداسه الميري خارج اساعاات الخدمة في أشهر فبراير 

، صدرات قراراات تحقيق وإحالة للمحاكمة كما صدرات أحكام2016وبين أشهر نوفمبر وبداية أشهر مارس 

لطا و1٤جنائية من محاكم الدرجة الولى بحق   أمين أشرطة على القل في قضايا متفرقة، بعض16 ضاب

هذه الحكام صدرات في قضايا تعود إلى أكثر من عام، تتعلق بااستخدام القوة القاتلة بشكل غير قانوني

ولا يشمل هذا الرقم قراراات التحقيق والحالة والحكام الصادرة في نفس الوقت. أو بالضرب والتعذيب

ضد رجال أشرطة في قضايا فساد أو اختلس أو في قضايا أخرى مثل قضية المناء السبعة بالشرقية

لدا آخر من قضايا. المتهمين بتكدير السلم العام والتحريض على الضراب كما لا يشمل بطبيعة الحال عد

.العنف التي حفظ فيها التحقيق أو لم يتم التحقيق فيها على الطلاق

لقا أكبر من أن يتم احتواؤه عن طريق الحالاات للتحقيق والمحاكمة فقط، وهي ولكن الحكومة تواجه مأز

لرا من الاهتمام العام لرا كبي تتتخذ ااستجابة للضغوط، عندما تجتذب الواقعة قد وربما لهذا. الخطواات التي 

لعا الانتهاء من صياغة تعديلات مقترحة وضعتها وزارة الداخلية على رقم قانون هيئة الشرطة جرى اسري

 فبراير وتوجيه1٩، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية يوم 1٩٧1 لسنة  10٩

ومن المفترض عرض التعديلات" . لضبط الداء المني في مصر"الرئيس من أجل اسن قوانين جديدة 

.المقترحة والتي نشرات بعض الجرائد نصوصها على مجلس النواب

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022016&id=6687178a-44ed-4190-b1db-3f59d5731ff8
http://www.elwatannews.com/news/details/997093


وتبدو التعديلات المنشورة إيجابية في ظاهرها وإن كانت تفتقر إلى اللياات التي من أشأنها ضمان

تنفيذها، ولم تقدم الجديد في ااستحداث طراق فعالة للمحااسبة والمساءلة وهي المسائل ذاات الهمية

.القصوى

وتمثلت أهم التعديلات في المواد التي تسعى إلى تشديد اسيطرة وزارة الداخلية على نشاطاات الضباط

وبالرغم من أن عرض. والمناء بما فيها حظر الانضمام إلى أي تنظيماات نقابية أو حزبية وحظر التظاهر

ييا يوحي بأن النصوص المنشورة فيما يتعلق بالجزاءاات والتأديب كلها جديدة، إلا أنها القانون إعلم

نصوص موجودة بالفعل في القانون الحالي، ورغم أي تعديلات تطرأ عليها استظل المشكلة في تفعيل

تلك الجراءاات وتطبيقها على الجميع، حيث أن التعديلات المقترحة لم تؤاسس للياات رقابية حقيقية

وهي الطريقة الوحيدة من أجل الحد بشكل ملموس من حالاات العنف الشرطي في المجال العام وفي

.أماكن الاحتجاز

وتنتهز المبادرة المصرية هذه الفرصة لعادة نشر مقترحاات عملية قدمتها بالاأشتراك مع مبادرة أشرطة

لشعب مصر من قبل، وأهمها الاقتراحاات المتعلقة بإنشاء آلياات رقابية مستقلة تدعم عمل النيابة

وأجهزة التفتيش الداخلي وتملك صلحياات تحقيق وتفتيش وااسعة، بالضافة إلى تعديل القراراات والمواد

المنظمة لااستخدام القوة في القوانين المصرية وإراساء قواعد التنااسبية والضرورة في التعامل

الشرطي، من ضمن اقتراحاات أخرى، جاءات كلها بهدف تقليل العنف الشرطي المتزايد

الصاباات وحالاات القتل الناتجة عن التعامل الشرطي مع المواطنين اسواء في اسيااق البحث.وتقليل

إنشاء لجان مستقلة وضمت المقترحاات. الجنائي أو التعامل مع المحتجزين أو أي اسياقاات أخرى

للتفتيش بشكل دوري على أماكنو للتحقيق في حالاات الصابة والوفياات الناتجة عن التعامل الشرطي

.الاحتجاز

ييا لتعديل قانون هيئة الشرطة لبرلمان  وقدمت مبادرة أشرطة لشعب مصر ييا تفصيل لعا قانون .2011مشرو

وعلى رغم من أن مشروع القانون ينتمي إلى تلك الحقبة بأولوياتها المجتمعية والسيااسية المختلفة

وربما لا تتنااسب كل مواده مع السيااق السيااسي الحالي، إلا أنه يشتمل على أفكار قابلة للتنفيذ بشكل

عاجل وتستجيب للطلباات المجتمعية المتصاعدة للحد من حالاات العنف الشرطي وتحسين أداء جهاز

وترتكز فلسفة الرقابة. الشرطة في التعامل مع الجمهور ومع المشتبه بهم في القضايا الجنائية

http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/police_law_bill_april_2013.pdf
http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/community_oversight.pdf
http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/community_oversight.pdf
http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/independent_committee_0.pdf
http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/independent_committee_0.pdf


لبا إلى جنب مع جهاز والمحااسبة في القانون على إقامة رقابة اثلاثية تضمن إأشراف جهاز رقابة داخلي جن

بالضافة إلى آلية اثالثة) النيابة العامة على اسبيل المثال(رقابة ينتمي إلى السلطة التنفيذية أو القضائية 

لما عن الجهزة التنفيذية والقضائية تمتلك خبراات وخلفياات مهنية متنوعة ولها اسلطاات مستقلة تما

وتعتقد المبادرة المصرية أن هذه الرقابة ذاات المستوياات الثلاثة المتداخلة هي. قانونية رقابية وااسعة

الطريقة المثلى لضمان التزام مؤاسساات إنفاذ القوانين بالطر الداستورية والقانونية وبحقواق النسان

المحتكر الشرعي لااستخدام القوة في أي دولة-وذلك كله من أجل ضمان أن يعمل جهاز الشرطة

وقد. في إطار من المحااسبة والشفافية يضمن عدم إاساءة ااستخدام تلك القوة المشروعة- حديثة

ااستفاد مشروع القانون من النظر في المماراساات الفضلى في أجهزة الشرطة الحديثة ودرااسة

.القوانين الدولية للقواعد المنظمة لااستخدام القوة

وتؤكد المبادرة المصرية على أن تضمين معايير حقواق النسان والتشديد على الالتزام بالطر القانونية

والداستورية في التعامل مع المواطنين كافة هو تطور إيجابي في الخطاب الراسمي للدولة وفي خلق

تصور جديد عن ولاية رجل الشرطة ومؤاسساات إنفاذ القوانين في مصر، ولكن لن يضمن تنفيذ هذه

للا، وذلك عن طريق تعديل المواد التصوراات إلا تشديد الرقابة على ااستخدام القوة والتعامل بالاسلحة أو

.المنظمة لااستخدام القوة وبااستحداث آلياات رقابية حديثة مستقلة تضمن تنفيذ القانون على المخطئين

ييًّا الملامح الأهم في التعديلات المقترحة في امشروع قًّانون الشرطة المتداول إعلام

أما بالنسبة إلى التعديلات المقترحة من وزارة الداخلية للقانون الحالي، حسب ما نشر في الصحف،

 من القانون حيث أضيف ما يلي إلى واجباات رجال٤1فلعل أهمها على الطلاق هو تعديل صياغة المادة 

:الشرطة

احترام الداستور والقانون ومعايير حقواق النسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في ااستخدام- 1

.السلطة والقوة في إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الجرائية

لقا- 2 حماية الحقواق والحرياات والمحافظة على الكرامة النسانية واحترام القيم الديمقراطية وف

.للداستور والقانون

تقديم أعلى مستوياات الخدمة المنية وتبني الفكار الخلقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل- ٣

.المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم



أن يتمتع بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتنااسب مع طبيعة- ٤

.المواقف المنية المختلفة

ولعل هذه هي المرة الولى التي يشار فيها في قانون منظم لعمل الشرطة إلى واجباات الشرطة في

والمحافظة على الكرامة النسانية، كما أن المادة في صياغتها الجديدة" حماية الحقواق والحرياات"

ولو جرى إقراره فستكون هذه هي المرة. أشددات على المساواة في تقديم الخدمة للكافة دون تمييز

.الولى التي يشير فيها القانون إلى مفهوم التنااسبية في تعامل الشرطة مع المواقف المنية

.تعتقد المبادرة أن هذه التعديلات إيجابية ومحمودةو

فى ااستعمال) رجل الشرطة(أن يتجاوز " فقد أضيف إلىها في فقرة المحظوراات ٤2أما عن المادة 

اسلطته بإاساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن يخالف

الحقواق والحرياات والواجباات المكفولة بالداستور والقانون أو ما يرد بالتعليماات أو الكتب الدورية

وعلى الرغم من بداهة تلك المفاهيم بالنسبة إلى أي جهاز أشرطي فستكون هذه". الصادرة عن الوزارة

ييا لرا إيجاب .هي المرة الولى التي ينص على ذلك في القانون وهو ما يعد تطو

وواسعت التعديلات المقترحة قائمة الممنوعاات، فحظرات بشكل كامل الانضمام إلى كياناات حزبية أو

، أو إنشاء نقاباات أو اتحاداات أشرطية، وهو ما كان"فئوية"نقابية أو اسيااسية أو دينية أو عرفية أو 

 والتي تمنع إنشاء النقاباات والاتحاداات في الهيئاات٧6الداستور الجديد قد حظره بالفعل في المادة 

وحظرات التعديلات على رجال الشرطة التجمهر والتظاهر أو تنظيم وقفاات احتجاجية بشكل. النظامية

حظر ااستعمال الاسلحة"هو " المحظوراات"ولعل أهم ما أدخل على نصوص ).  مكرر102المادة (كامل 

ييا 102، وهو ما ينقصه تعديل المادة "النارية أو ااستخدام القوة فى غير الحوال المصرح بها قانون

ييا6٤ لسنة 1٥6المنظمة لااستخدام القوة والقرار المكمل لها رقم   لكي تحصر الحالاات المصرح بها قانون

لااستعمال الاسلحة النارية في حالاات الضرورة القصوى والتي يوجد بها تهديد وأشيك على الحياة أو

كذلك أضيف حظر الاحتفاظ. بالصابة الخطرة، بما يتفق مع المماراساات الفضلى والموااثيق الدولية

ولكن هذا الحظر. مكرر ٧٧بالاسلحة الميري عقب انتهاء الخدمة، وهو التعديل الذي جاء في المادة 

لبا بالااستثناء الذي يفرغ المادة من مضمونها حيث يستثني من هذه الفقرة  الحالاات"الخير جاء مصحو



لء على فحص مدير تمبرراات المنية، وذلك بنا ممن فى حكمه للضروراات وال تيقدرها رئيس المصلحة أو  التى 

تمختصة ممن فى حكمه، وبعد ااستطلع رأى الجهاات المنية ال ".إدارة البحث الجنائى بالجهة أو 

أما عن المواد المختصة بالعقوباات وإجراءاات التأديب فقد أدخلت على أغلبها تعديلات طفيفة على آلياات

لبا في قانون هيئة الشرطة، فجاءات التعديلات في أغلبها التأديب التي كانت موجودة بنفس الشكل تقري

على قيمة الغراماات أو في قواعد صرف المكافآات والمعاأشاات والمرتباات المرتبطة بالتأديب والفصل

يصا يسمح لرئيس المصلحة) ٤( مكرر ٧٧من الخدمة، بااسثتناء مادة واحدة وهي المادة  والتي أضافت ن

أخطاؤه على لجنة للتأهيل النفسي، يرأاسها مدير" تتكرر"أو من في حكمه عرض رجل الشرطة الذي 

ررف. الدارة العامة للنضباط والشئون التأديبية، وقد تصل عقوبة من تتكرر أخطاؤه إلى إنهاء الخدمة تيع و

النص تكرار الخطاء بتكرار المجازاة على الخطاء التي تتصل بإاساءة ااستخدام السلطة أو إاساءة

أي أنه يتطلب تفعيل المساءلة- معاملة المواطنين أو عدم القدرة على السيطرة على الانفعالاات 

.التأديبية في المقام الول

لدا من هذه التعديلات إيجابي إلا أن الافتقار إلى آلياات وتؤكد المبادرة المصرية على أنه بالرغم من أن عد

ولذا نورد هنا. رقابية واضحة وفعالة قد تفرغ معظمها من مضمونها وتزيل عنها أاثرها اليجابي المحتمل

عدة مقترحاات مأخوذة من مبادرة أشرطة لشعب مصر، يمكن تنفيذها في المدى القصير والمتواسط

لقا عملية لمحااسبة الموظفين العموميين المخطئين، بل وامنع وقوع أهذه الحًّالاات وتمنح الدولة طر

:امن البداية

 لدخال مفاهيم1٩6٤، وقرار وزير الداخلية لسنة 1٩٧1 لسنة 10٩ من القانون رقم 102تعديل المادة •

التنااسبية والضرورة على قواعد ااستخدام القوة، ولقصر ااستخدام الاسلحة النارية على حالاات الدفاع

لقا لرا محق عن النفس ضد التهديد الوأشيك بالموات أو الصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خط

لقا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو على الرواح، أو للقبض على أشخص يمثل الخطار المذكورة اساب

.الواسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الغراض السالفة

التحقيق الفوري في الادعاءاات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة على النيابة العامة على•

لء لقيم الشفافية والمساءلة أن تتعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين إعل

.والاسراع في التحقيق في الشكاوى والعرض على الطب الشرعي لاثباات الصاباات

قيام النيابة بدورها بالتفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز على النيابة العامة أن تقوم بدورها•

الذي يلزمها به الداستور وقانون الجراءاات الجنائية بالتفتيش بشكل دوري على أماكن الاحتجاز، حيث



من ٤2 من الداستور على خضوع أماكن الاحتجاز للأشراف القضائي، كما تنص المادة ٥٥تنص المادة 

قانون الجراءاات الجنائية على حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية بما

يشمل أماكن الاحتجاز في القسام وفحص السجلات وقبول أشكاوى المحتجزين واتخاذ اللزم بشأن ما

وتقرر الحق للنائب العام ووكلئه في دخول جميع أماكن السجن،.يقع من مخالفاات داخل أماكن الاحتجاز

تت بقانون السجون بمادته رقم  حيث)  2٧(، وكذلك بقانون السلطة القضائية بمادته رقم ) ٨٥(في أي وق

تذ فيها الحكام منف تت صص على أن تتولى النيابة العامة الأشراف على السجون وغيرها من الماكن التي  ن

مر العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملحظاات في هذا الشأن تب العام وزي لل. الجنائية، ويحيط النائ هذا فض

لما بشأن ما يقع من مخالفاات، عن مراقبة ومراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح، واتخاذ ما يرونه لاز

وقبول أشكاوى المسجونين وفحص السجلات والورااق القضائية الخاصة، للتحقق من مطابقتها للنماذج

 لتقرر وجوب قيام المحامين العامين أو1٧٤٧وجاءات التعليماات العامة للنياباات بمادتها رقم " المقررة

رؤاساء النياباات الكلية أو من يقوم مقامهم بتفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل

منهم، ووجوب أن يقوم رؤاساء النياباات الجزئية أو مديروها بتفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز

.التابعة لهم، مرة على القل في كل أشهر وعلى نحو مفاجئ

لما لدور النيابة العامة ولتعزيز آلياات• إنشاء لجنة مستقلة للتفتيش على أماكن الاحتجاز بصورة دورية تدعي

الرقابة التي من أشأنها الحد من احتمالية وقوع انتهاكاات داخل أماكن الاحتجاز، ويجب أن تكون هناك

لجنة مستقلة متفرغة للتفتيش بشكل دوري ومفاجئ على أماكن الاحتجاز بكافة أنحاء الجمهورية، على

أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية من ذوي

رقي متل الخبرة في القانون والطب والطب النفسي واختصاصاات أخرى، وعلى أن تمتلك اللجنة صلحياات 

الشكاوى من المحتجزين والاطلع على السجلات وتقديم التوصياات للمسئولين عن أماكن الاحتجاز

.بشكل مباأشر وإلى مجلس النواب

إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالاات الوفياات والصاباات البالغة والتي تمت على أيدي رجال•

الشرطة على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لجهزة الدولة القضائية

.والتنفيذية والتشريعية لتتولى التحقيق في هذه الحالاات وتتأكد من مدى قانونية ااستخدام القوة والسلح

ويشترط أن تحصل اللجنة على صلحياات التحقيق كاملة، وأن تتعاون مع النيابة العامة في حالة وجود

.ضرورة لفتح تحقيق جنائي في الواقعة

يقتصر تعريف التعذيب في):  من قانون العقوباات المصري126المادة (تعديل الطار التشريعي الحالي •

القانون الحالي على الفعل الواقع من موظف عام أو بناء على أوامر مباأشرة منه ضد متهم بغرض

لبا لجريمة التعذيب إلا إذا إجباره على الاعتراف بالتهمة، فالموظف أو المستخدم العمومي لا يكون مرتك

لما، وإلا إذا كان الاعتداء الواقع عليه من الموظف أو المستخدم العام بقصد كان المعتدى عليه مته

الحصول على اعتراف، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لا يقدم الموظف العام إلى المحاكمة بتهمة



التعذيب وبالتالي فإن من يتعرض للتعذيب من المحكوم عليهم والمودعين السجون لا يمكن أن يحاكم

معذبوهم بنص هذه المادة لنهم قد زالت عنهم صفة الاتهام بالحكم عليهم ولعدم توفر قصد الحصول

وفى الحالاات النادرة التي يفتح فيها تحقيق في مزاعم.على اعتراف منهم من مسئولي السجون

التعذيب أو يحال رجل من رجال الشرطة للمحاكمة فإن ذلك يكون بتهمة ااستعمال القسوة أو الضرب

المفضي إلي الموات، والعقوباات المقررة لتلك الفعال أو الجرائم بقانون العقوباات أيسر وغير مغلظة

للا أخرى من التعذيب.بالمقارنة بالعقوبة المقررة لجريمة التعذيب بنفس القانون لل بذلك أأشكا متجاه

لة في اتفاقية مناهضة التعذيب  من صم مض مت لة ما يكونون- تم ، مثل ترهيب المواطنين، أو أخذ الرهائن، الذين عاد

من نسا أو أطفال أاسرة المشتبه به، أو معاقبة من يجرؤ على تحدي السلطة المطلقة لرجال الشرطة

صرفت تلك الاتفاقية التعذيب بأنه أو مطالبتهم بتقديم أوامر قضائية أو أذون بالتفتيش أو القبض حيث ع

لدا بشخص ما بقصد الحصول من" ييا، يلحق عم ييا كان أم عقل أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب أشديد، جسد

هذا الشخص، أو من أشخص اثالث، على معلوماات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو

يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو أشخص اثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي أشخص اثالث – أو عندما يلحق

ييا كان نوعه، أو يحرض عليه أو مثل هذا اللم أو العذاب، لي اسبب من الاسباب يقوم على التمييز أ

.يوافق عليه أو يسكت عنه موظف راسمي أو أي أشخص آخر يتصرف بصفته الراسمية

ةة أامًّام• ييُسمح لضحًّايًّا التعذيب بًّاختصًّام امرتكبيه امبًّاشر تعديل القًّانون المصري بحيث 

:القضًّاء

لة أمام القضاء، كونهم موظفين يمنع القانون المصري ضحايا التعذيب من اختصام مرتكبيه مباأشر

عموميين وتحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة، التي تجاهلت عدة طلباات لضحايا بفتح التحقيقاات

وفي الحالاات النادرة التي أحالت فيها النيابة العامة الضباط إلى المحكمة بتهمة. في قضايا تعذيب

التعذيب، لم تطالب وزارة الداخلية هؤلاء الضباط بمغادرة مناصبهم أو تنقلهم إلى وظائف أخرى على

تاسمح للضباط بالبقاء في مناصبهم، مما منحهم القدرة على. ذمة التحقيق والمحاكمة للا من ذلك،  بد

مضايقة الضحايا، بل والقبض عليهم في بعض الحيان مرة أخرى وتعريضهم لمزيد من التعذيب لجبارهم

.على اسحب أشكاواهم


